
http://www.cassation.tn/ 
 

http://www.cassation.tn/ 
 

1 

 الجمهورية التونسية    

 وزارة العدل          

 بـالتعقية ـمـمحك      

 دد: ـ66157 ية عـــضــالق 

   18/12/2018 القرار تاريخ  

 ــد لله الحمــ                                                                   

 التعقيب القرار الاتي :أصدرت محكمة 

حامي الم "ه.ف"الاساذ من  19/7/2018طلب التعقيب المقدم في بعد الاطلاع على م

 التعقيب .لدى 

ب  في شخص ممثلها القانوني مقرها بعمارة "ت.ك"شركة التامين  : ـ نيابة عن

 تونس**** 

 صفاقس.بالكائن  "ب.ق"مقره المختار بمكتب محاميه الأستاذ "م.ح"  /1 :ضد  ـ      

 ص ممثلها القانوني مقر فرعها بصفاقس.في شخ"ت.ل.إ.م" الشركة  /2    

ت عدد تح بصفاقسستئناف الامحكمة الصادر عن  المدني ئنافيالقرار الاستطعنا في 

 شكلا يين الاصلي والعرضستئنافالاقبول بنهائيا "والقاضي :  21/6/2018بتاريخ  75040

ن وحمل لمؤماالمال خطية المستانفة بتواجراء العمل به ووفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي 

حاماة عن مد لقاء اجرة  400ب  ها وتغريمها لفائدة المستانف ضدهعلي المصاريف القانونية

 ."هذا الطور 

على وطبق القانون  ماندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدهوبعد الاطلاع على مست 

 .ومحضر الاعلام به نسخة القرار المطعون فيه 

حسب  2/8/2018في ودعة بكتابة المحكمة الم وعلى جميع الاجراءات والوثائق

 .من م م م ت  185مقتضيات الفصل 

ي وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة المؤرخة ف

 .الرفض اصلا مع الحجز والرامية الى  15/10/2018
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ذ وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات الطعن المحررة بواسطة الاستا

 والرامية الى رفض التعقيب اصلا . "م"في حق المعقب ضده ب.ق" "

 رح صالقانونية بحجرة الشورى  وبعد الاطلاع على اوراق القضية وبعد المفاوضة

 بما يلي :

 : من حيث الشكل

 حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية طبق احكام

 يتجه معه قبوله من هذه الناحية . من م م م ت وما بعده مما 175الفصل 

 من حيث الاصل : 

باالملف  حيث تفيد وقاائع القضاية كيفماا جااءت باالقرار المنتقاد والأوراق الم روفاة     

نه ابرم اقيام المدعي في الأصل امام المحكمة الابتدائية بصفاقس عارضا بواسطة نائبه 

ل شاراء ـدد يتعلق بتمويا53140عـ عقد ايجار مالي مع الشركة التونسية للايجار المالي

 19/3/2008وتسلمها في فاي  ***تونس  ***السيارة نوع فورد ذات الرقم المنجمي 

ـاادد الا انهااا 510000001/5بموجااب العقااد عااـ "ك"وتاام تامينهااا لاادى شااركة التااامين 

بمدينة صفاقس حسب شهادة عدم العثور على سيارة  24/3/2011تعرضت السرقة في 

 13/5/2011ـادد فاي 741حضر الشرطة العدلية بصفاقس المدينة عـمحررة بموجب م

ن تتضام  25/3/2011معاينة وذلا  فاي  "ت.ل.و"وقام باعلامها بالسرقة وسلم لشركة 

صالب  اعلامها بالسرقة الا ان المطلوبة رفضت خلاصه في قيمة السيارة المتفاق عليهاا

دره املا دون تخفايض بماا قاعقد التامين الذي تضمن ان التعويض على السيارة يكون ك

م ا ع  242مان م ت والفصال  10الف دينارا وهي ملزمة بالتعويض طباق الفصال  23

 23مبلا   وتحميلها فوائض التاخير بالنسبة التجارياة طالباا الازام المطلوباة ان تاؤدي لاه

ض من الف دينارا بعنوان قيمة التعويض عن الضرر اللاحق به جراء السرقة مع الفوائ

حامااة الى تمام الوفااء ماع الاف ديناارا اجارة م 25/3/2011اعلامها بالسرقة في تاريخ 

 مع النفاذ العاجل .

ـادد الصاادر فاي 51872وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة البداياة حكمهاا عاـ   

( 23.000د000القاضي ابتادائيا باالزام المادعى عليهاا باان تادفع مبلا    10/12/2012
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لمسروقة والفوائض القانونية المترتباة عان المبلا  الماذكور بداياة مان لقاء قيمة السيارة ا

الااى تمااام الوفاااء وتغريمهااا لفائاادة الماادعى  25/3/2011تاااريخ اعلامهااا بالساارقة فااي 

( لقاااء اتعاااب التقاضااي واشااراف المحاماااة وحماال المصاااريف القانونيااة 300د000ب 

 عليها ورفض مطلب النفاذ العاجل .

ن عـدد الصادر 54731ضدها فاصدرت محكمة الدرجة حكمها عـ فاستانفته المحكوم

كلا محكمة الاستئناف بصفاقس والقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي ش

لمال ة باورفض الأول موضوعا وإقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل به وتخطية المستانف

( لقاء 400د000لفائدة المستانف ضده  المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمها 

 اتعاب تقاضي واجرة محاماة.

بتاريخ  35360/2016اصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد فتعقبته المستانفة و

وبعد  ة النشر المقدم من نائب المستانف ضدهبالنقض مع الاحالة وبموجب اعاد 9/5/2016

ة المستانف الف تضمين نصه فتعقبتهالساستيفاء الاجراءات اصدرت محكمة الاحالة قرارها 

قولا ان المحكمة مخالفة القانون وخرق بنود العقد سوء التعليل المؤدي الى :   ناعية عليه

م ت ملاح ا انه خلافا لموقف المحكمة فإنه يجب اعتماد  10و 16اساءت تطبيق الفصلين 

وهي قيمة التعويض  التعاقد دعن تهعليه يوم حصول الكارثة وليس قيم قيمة الشيء المؤمن

وان  زمن الحادث الذي يحدد باختبارالمستحق الذي لا يمكنه تجاوز القيمة الحقيقية للسيارة 

لمبدا راسمال لكن تامين الاضرار يخضع  قصد تامين الأشخاص الذي هو تامين 16الفصل 

 التعويض لا يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وحق المدعي في التعويض محصور في قيمة

من الشروط العامة لعقد  13السيارة في تاريخ الحادث مما يقع تحديده باختبار طبق الفصل 

التامين وهو الذي يحول دون الاثراء دون سبب للمؤمن له وان راي الفقهاء استقر على هذا 

ـدد الصادر في 27804المنحى وقد كرسه فقه القضاء في قضائه من ذل  القرار عـ

 2فقرة  10مضيفا ان الفصل  01/11/2010دد الصادر في ـ54823وعـ 24/10/2009

من عقد التامين ان حالة سرقة السيارة لا يمكن ان يتجاوز مقدار التعويض قيمتها يوم  1نقطة 

م ا ع وهو ما لم تراعه محكمة  242قائم مقام القانون عملا بالفصل  تفاقالحادث وهو إ

ليه محكمة القرار المطعون فيه فان اساس القضاء ه وخلافا لما ذهبت االقرار المنتقد مضيفا ان
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من الشروط العامة لعقد  21من مجلة التامين وانما البند  10بالفوائض القانونية ليس الفصل 

القضاء بالفائض القانوني لا يكون  الا إذا تعلق النزاع بأداء مقدار مالي  التامين  مضيفا ان

المبال   ان مبل  التعويض لم يكن محددا حتى ترتبفم ا ع وبذل   278معين حسب الفصل 

 01/11/2010ـدد الصادر في 54823المدفوعة فائضا مستدلا في ذل  بالقرار عـ غير

ملاح ا ان تعليل الحكم المنتقد جاء ضعيفا حين قضى بالتعويض دون مقارعة دفوع 

طالبا قبول مطلب المضمنة بما هو ثابت بالملف مما يورثه ضعف التعليل وهضم حق الدفاع 

 التعقيب وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

ين ساا  فيهاا بااان عقااد التاااموحياث رد المعقااب ضاادهما بواساطة نائبهمااا بمااذكرة رد تم  

لتعااويض عاان ساارقة الساايارة يكااون كاااملا دون تخفاايض وهااو اماار ملاازم تضاامن ان ا

م ت نص  16ت كما ان الفصل م  10م ا ع وهو امر اقره الفصل  242بموجب الفصل 

 منهااا كمااا ان اجااراء اختبااار والساايارة مسااروقة اماار مسااتحيل 10علااى مراعاااة الفصاال 

ناات  ان المبااال  غياار المدفوعااة ت  10عمليااا مضاايفا ان مجلااة التااامين توجااب فااي فصاالها 

فااوائض وهااو نااص خاااص ذو صاابغة اماارة مضاايفا انااه خلافااا لمااا اثاااره الطاعنااة فااإن 

 .يع دفوعها وعللت قرارها طالبا رفض الطعن أصلا ان قبل شكلاالمحكمة ناقشت جم

 ةـــمــكـــــالمح

 ق بنودالمتعلق بسوء التعليل المؤدي الى مخالفة القانون وخرعن المطعن الوحيد 

 :العقد

واجب الحول تحديد المرجع القانوني بين طرفي النزاع الحالي حيث تمحور الخلاف 

مة ل  بالقيذوما اذا كانت العبرة في قيمة العربة المسروقة  التعويض عنتقدير في اعتماده 

ا قع ضبطهي يتالمتفق عليها صلب عقد التامين ام بالقيمة الحقيقة للعربة بتاريخ السرقة وال

لى عجارية الفوائض القانونية الساب تحديد تاريخ انطلاق احتوحول  باعمال الخبرة من جهة

 مبل  التعويض من جهة اخرى .

سالة ان حل هذا الاشكال يقتضي التعرض الى النصوص القانونية المن مة لموحيث 

 عقد التعويض عن خطر السرقة موضوع النزاع الحالي الواردة بمجلة التامين او بشروط

 التامين الرابط بين الطرفين .
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 : عن الفرع الاول المتعلق بقيمة التعويضـ 

صل نه : "مع مراعاة أحكام الفاالتامين من مجلة  16الفصل  ولئن اقتضىوحيث 

يه زمن يتجاوز مبل  التعويض قيمة الشيء المؤمن عل العاشر من هذه المجلة لا يجوز ان

 . وقوع الحادث

اجمة عن المؤمن ما يلحق بالشيء المؤمن عليه من فساد او نقص او خسائر ن ولا يحمل على

 ".فيه عيب

امه نفس المجلة الناصة احك من 10لا يؤخذ بمعزل عن الفصل  16وحيث ان الفصل 

جل او عند حلول أجل العقد ان يدفع في الا على انه :" على المؤمن عند حصول الخطر

ن المبل  المؤمن بالعقد. ولا يمكن مطالبته بما يزيد ع المتفق عليه التعويض او المبل  المحدد

فقا وقانوني المدفوعة وجوبا فوائض تحتسب بنسبة الفائض ال وتنت  المبال  غير .عليه

ل  المبال  تبها العمل وذل  ابتداء من التاريخ الذي اصبحت فيه  للنصوص القانونية الجاري

 دفعها بالكامل. مستحقة الى غاية

اعادة بفيها  ويبقى المؤمن وحده مسؤولا نحو المؤمن له في كل الحالات التي يقوم

 " .التامين

انه في صورة تحقق خطر وحيث يخلص من الفصلين السالف تضمين احكامهما 

 ساسهاالسرقة فان المؤمن ملزم بدفع مقدار التعويض المتفق عليه عقدا والذي تم على 

ريخ ة بتاوذل  بصرف الن ر عن قيمة العرباحتساب اقساط التامين التي يدفعها المؤمن له 

ل  لمبالا يحق لهذا الاخير ان يطلب ما زاد عن في مقابل ذل  فانه وانه حصول السرقة 

الفصل  وان المذكور حتى وان كانت قيمة العربة المؤمنة تفوق المبل  المضمن بعقد التامين

ة راعاالذي استندت اليه المعقب في طعنها نص في فقرته الاولى صراحة على ضرورة م 16

 صورة السرقة.التي ت ل هي الفاعلة في  10احكام الفصل 

من مجلة التامين ورد ضمن  16فصل وحيث وخلافا لما جاء بمستندات الطعن فان ال

الفرع الاول من القسم الاول من الباب الثاني من مجلة التامين تحت عنوان " التامينات ذات 

التي ن مها القسم الثاني من بالتعويض على الاشخاص "" الصبغة التعويضية " ولا علاقة له 
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ن مجال انطباق كل فصل من مجلة التامين بما يكون معه التمييز الذي اعتمدته المعقبة بي

 سند صحيح . الفصلين غير قائم على

يمة محكمة القرار المنتقد لما اعتبرت ان المعقب ضدها ملزمة بدفع قوحيث ان 

رفع او ا ية وذل  بصرف الن ر عما اذا كانت قيمة العربة الحقيق العربة المتفق عليها عقدا

ا جاء ن مجلة التامين وبما يتفق ومم 16و 10الفصلين احسنت فهم وتاويل ادنى من ذل  

 من الشروط العامة لعقد التامين ولا تثريب عليها في ذل  . 13بالبند 

 تساب الفوائض :ـ عن الفرع الثاني المتعلق باح

ة لعقد من الشروط العام 21وحيث نعت المعقبة على القرار المنتقد مخالفة البند 

 . ابهاوبين شروط استحقاقها وبداية احتس التامين الذي ن م مسالة الفوائض القانونية

شروط من ال 21وحيث وخلافا لما جاء بمستندات الطعن فقد ثبت رجوعا الى البند 

قانونية وائض الالف العامة لعقد التامين انه يتعلق بفسخ عقد التامين ولا علاقة له مطلقا بمسالة

كمة ه محما انتهت اليثر على بما يكون معه التمس  بمقتضيات هذا الفصل غير منت  ولا مؤ

 القرار المنتقد في هذا الخصوص والتي اعتبرت عن صواب ان مقدار التعويض مضبوط

 .من م ت  10طبقا لمقتضيات الفصل بموجب عقد التعويض وانه مستحق 

 بنى علىوان وحيث وترتيبا على ما سبق فان الحكم المطعون فيه جاء مؤسسا واقعا وقانونا   

اي مطعن ولم تات مستندات التعقيب ب وتقدير صحيح لمؤيدات الدعوى للقانون  سليمتطبيق 

 من شانه النيل منه واتجه القضاء تبعا لذل  برفض مطلب التعقيب اصلا .

 184ل وحيث لم تكسب الطاعنة من طعنها واتجه حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالفص  

 من م م م ت .

 ولهذه الاسباب

الخطية  وحجز معلوم اصلا رفضه ومة قبول مطلب التعقيب شكلا قررت المحك      

 المؤمن.

عن الدائرة المدنية الثانية  18/12/2018وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الثلاثاء    

والسيدة  سامية العابدبرئاسة السيد كمال مصطفى العلاني وعضوية المستشارين السيدة 
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وبمساعدة كاتبة الجلسة  ة منى السنونسي مومي السيدسامية القطاري وبمحضر المدعي الع

 .راضية السيدة 

 ـ وحرر في تاريخه ـ 
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